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 495محضر الجلسة رقم 

 .(2002أ بريل  29) 9529ربيع الثاني  22الثلاثاء  :التاريخ
 ، الخليفة الثاني لرئيس ام٬لس.المستشار الس يد حمد فوزي بنعلال :الرئاسة

السادسة قيقة الدابتداء من الساعة السادسة و  ،ثلاثة عشر دقيقة :التوقيت
 .والعشرين مساء

يقضي  09.00الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  :جدول ال عمال
نعاش الس ياحي، وبتغيير  قامات العقارية للاإ جراءات خاصة تتعلق بالإ بسن اإ

 بمثابة النظام ال ساسي للمؤسسات الس ياحية. 09.00وتتميم القانون رقم 

------------------------------------ 
 :الس يد حمد فوزي بنعلال رئيس الجلسة

 نفتتح جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون.
 الس يدة والسادة الوزراء،

 المستشارين، الس يدة والسادة

 09.00نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 
جراءات خاصة تتعلق  نعاش الس ياحي، يقضي بسن اإ قامات العقارية للاإ بالإ

بمثابة النظام ال ساسي للمؤسسات  09.00وبتغيير وتتميم القانون رقم 
لى اللجنة امٮتصة خلال الجلسة  الس ياحية الذي س بق للمجلس أ ن أ رجعه اإ

 .2002أ بريل  22التي انعقدت بتاريخ 
 الكلمة للحكومة، تفضل الس يد الوزير.

 :الس ياحة والصناعة التقليدية الس يد حمد بوسعيد وزير
 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 السادة المستشارين ام٭ترمين،

لى اللجنة الموقرة لجنة الفلاحة، وتم  رجاع القانون اإ بعجالة، بالفعل تم اإ
ضافي وتم التوافق حول مشروع هذا  تدارسه بال مس وتم هناك نقاش اإ

 القانون.
منطولش عليكم الس يد الرئيس، ل ن مازال ذاك الشي وباختصار، باش 

في ال ذهان هذا القانون جا باش يغطي وباش يمل  واحد الفراغ قانوني 
نعاش الس ياحي، اللي  قامات العقارية للاإ لواحد المنتوج جديد اللي سميتو الإ

 غادي...
شكرا، هذا القانون جاء باش يمل  واحد الفراغ قانوني لواحد المنتوج 

نعاش الس ياحي، اللي كاين فيها ثلاثة  جديد قامات العقارية للاإ المسمى الإ
نعاش اللي كتبني هاذ العقارات  عناصر متداخلة أ و متدخلة للي هي شركة الإ

 -على كل حال-وشركة التدبير غادي تقوم بتدبير هاذ العقارات بطريقة 
لشخص تقديم خدمة فندقية، والمشتري أ و المالك المشترك اللي هو هذاك ا

 maisonاللي كيقتني ذاك العقار وكيكون على شكل منزل ثانوي )

secondaire.) 
كيس تغله لفترة من الس نة ولكن باقي فترة الس نة سوف يس تغل كطاقة 

يوائية فندقية جديدة في بعض الوجهات الس ياحية.  اإ
طبعا هذا المنتوج جاء بعد دراسة قمنا بها في العديد من دول العالم الذي 

أ ن هذا المنتوج الجديد غادي يمكن القطاع الس ياحي من توفير طاقة أ ثبتت 
يوائية جديدة قدرناها ب  وخلق حوالي  2092أ لف سرير في غضون  22اإ

منصب شغل، بالنس بة للمشتري غادي يكون عنده طبعا واحد  0000
يرادات.  لاستمدر في واحد العقار اللي يمكن يكون عنده الإ

دبير حتى هي غادي يكون عندها طبعا وبالنس بة طبعا لشركة الت
طار هاذ القانون.  يرادات في شكل الخدمات اللي غادي توفرها في اإ  اإ

هذا القانون جاء باش يضبط العلاقة في الحقوق والواجبات ديال كل 
نعاش، الحقوق والواجبات ديال  متدخل، الحقوق والواجبات لشركة الإ

طار شركة التدبير، اللي غادي تعطي ضمانات مال  ية أ و ضمانات في اإ
الإيجارات اللي غادي تسددها لذاك المشتري أ و المالك المشترك، وطبعا 

 حقوق وواجبات شركة التدبير.
طار هذا مشروع القانون، لتغيير وتتميم القانون  كما اس تغلنا الفرصة في اإ

في التعريفات ببعض المؤسسات الس ياحية كالفنادق  09.00و 09.09
 ودور الضيافة والمآ وي، والفنادق العائلية. والنوادي الفندقية

 تلكم هي أ هم أ هداف هذا المشروع ديال هذا القانون. 
لى أ نه تم التصويت عليه بالإجماع في  وفي الختام، أ ود طبعا أ ن أ شير اإ
مجلس النواب الموقر، وأ ود أ ن أ س تغل هذه المناس بة ل شكر السادة 
المستشارين على نقاشهم وعلى طبعا ملاحظاتهم وعلى كل الدعم الذي قدموه 

لى هذا القانون، وأ ود أ ن أ ذكر باللتزام في اللجنة بال مس، أ نه طب عا في اإ
ذا صادفنا بعض العقبات في بعض البنود من هذا  طار كل القوانين اإ اإ
القانون، اللي ماكنظنش غادي يكون هناك أ ي صعوبة، ل ن أ ثبت هذا 
طار  المنتوج ديالوا النجاعة ديالو في العديد من البلدان، راه طبعا في اإ

 النقاش مع البرلمان طبعا بغرفتيه، غادي يتم تجاوز هذه العقبات.
 وشكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد الوزير.

ذن.  الكلمة لمقرر اللجنة، التقرير وزع اإ
 الكلمة عن الفرق ال غلبية تفضل الس يد المستشار.

 المستشار الس يد عبد اللطيف أ وعمو:
 شكرا الس يد الرئيس.

 السادة الوزراء ام٭ترمون،
 السادة المستشارون ام٭ترمون،
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أ ن أ تناول الل౪م باسم فرق ال غلبية لمناقشة مشروع قانون رقم يشرفني 
نعاش الس ياحي وتغيير مرسوم القانون  09.00 قامات العقارية للاإ المتعلق بالإ
الذي هو بمثابة النظام ال ساسي للمؤسسات الس ياحية، معبرا عن  09.00

ة رأ ي ال غلبية، انطلاقا من نقاش عميق الذي حضي به هذا المشروع بلجن
 الفلاحة والشؤون لاقتصادية.

 الس يد الرئيس،
عادة  حدى القطاعات التي اعتمدها المغرب في اإ يعتبر القطاع الس ياحي اإ

ثر  2000تآ هيل وتطوير س ياس ته القطاعية، فكانت لانطلاقة س نة  اإ
" التي حددت الهدف 2090التوقيع بمدنية أ كادير على اتفاقية "رؤية 

سائح في ظل عشر س نوات، ووضعت ال ساسي وتحقيق عشرة ملايين 
لذلك خطة متعددة الجوانب والمتدخلين، وشملت الجوانب التعاقدية 
جرائية التدبيرية بجانب المؤسساتية، بما في ذلك الجانب المتعلق بتحديد  والإ

 الإطار القانوني والتشريعي لهذا القطاع الحيوي.
تعددة، بجانب هذه الخطة التي واكبتها الدولة من خلال مؤسساتها الم 

لى جانب  القطاع الخاص المهني، وكذلك الهيئات الجهوية وام٭لية المعنية اإ
ن تآ ثيث ام٬ال  دور اجಉاعات ام٭لية والغرف المهنية وام٬تمع المدني، لذلك فاإ
الس ياحي بال دوات القانونية والآليات التشريعية، لضامن لحسن تطوره 

ضمن الإصلاحات التي التزمت بها  واس تمراره وتجديده وتنوعه، ويعتبر من
 الحكومة لضمان نجاح الس ياسة القطاعية في بناء لاقتصاد الوطني الحديث.

والمغرب يعتبر أ حد الواجهات الس ياحية الرائدة بجنوب البحر ال بيض 
ل أ نه رغم أ ولوية هذا القطاع، فلم يتمكن  المتوسط من بداية الس تينات، اإ

 2000السوق الس ياحية الدولية، ل نه في س نة من احتلال موقع الريادة في 
 2"، لم يتعد عدد السواح ال جانب 2090التي هي س نة انطلاق "رؤية 

ليلة فندقية،  13.500.000أ لف سائح، وهو العدد الذي حقق  000مليون 
 فرتب بسبب ذلك في الدرجة الثالثة بعد مصر وتونس.

دد ال سرة من وبعد س بع س نوات من انطلاق هذه الرؤية، انتقل ع
لى  2009س نة  97.000 ، ليصل بعد ذلك عدد 2000س نة  933.230اإ

لى   3بما فيهم طبعا  2000أ لف سائح في دجنبر  500مليون و 0الس ياح اإ
أ لف سائح من المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما أ عطى لفائدة  900مليون و

لى غاية  دولر،  مليون 059اقتصاد البلاد موردا للعملة الصعبة وصل اإ
لى  يواء الفندقي اإ من المؤسسات  %09يسجل في هذا لارتفاع نس بة الإ

لى غاية غشت  مليون  99، بعد تحقيق ما جموعه 2000الفندقية المصنفة اإ
 .2000أ لف مليون ليلة وهو أ قل من عدد الليالي المسجلة في س نة  900و

الفندقية  وهنا نلمس مفارقة واضحة تؤكد بآ ن تحقيق أ كبر عدد من الليالي
نتاج السكن الس ياحي المتنوع.  مرهون برفع قدرات الإيواء وتكثيف اإ

لى تقديم هذا المشروع الذي  ن الحكومة بمبادرتها هذه اإ وبدون شك، فاإ
حداث  نحن بصدد مناقش ته فيه اس تجابة مباشرة لهذا الهدف ال ساسي باإ
نعاش  قامات العقارية للاإ صنف أ خر من أ صناف الإيواء الس ياحي والإ

ضافته بعد تحديد شروطه ومقوماته وترتيب العلاقات بين  الس ياحي، واإ
لى مختلف المؤسسات الس ياحية الواردة في قانون   09.00المتدخلين فيه اإ

 بمثابة النظام ال ساسي للمؤسسات الس ياحية.
ولقد قيل الكثير حول هذا المشروع من المتشكك في جدواه ومتخوف 

في أ هدافه ومن متحفظ في مدى ملاءمته في أ بعاده ونتائجه ومن متفائل 
للظروف لاقتصادية للبلاد وطبيعة لاستمدرات الجارية وغير ذلك من 

 المواقف.
ل أ ن ال كيد في نظرنا، هو أ ن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع  اإ
الإصلاحية الشمولية التي تساير نهج لانفتاح والعصرنة، تعتمد المبادرة 

وهي كلها مقومات الحكامة الرش يدة الواجب نهجها،  والتجربة والمواكبة،
طار احترام القانون والرفع من  لى تعبئة كل الموارد الممكنة في اإ وتدعو اإ

نتاج.  مس توى الإ
ذا لم يواكب تنفيذ هذا المشروع يقظة وحزما كبيرين، من  ومن ام٭تمل اإ

لت كل أ جهزة الدولة والحكومة لضمان حسن تنفيذه من جماعات محلية ووكا
ومفتش يات التعمير بجانب السلطات العمومية، أ ن يعرف تنفيذه سوء تآ ويله 

ن لم نقل تحريفا من جانب مختلف المستثمرين في ام٬ال العقاري والفندقي.  اإ
ن هذا القانون يتجاوب مع متطلبات الظرفية  وكيف ما كان الحال، فاإ

العقارية الراهنة، فهو من جهة يندرج في حظيرة تشجيع لاستمدرات 
وتنويعها، وهو من جهة ثانية يتجاوب مع النهضة العمرانية التي تعرفها البلاد 
من خلال تزايد ارتفاع وثيرة ال شغال والبناء وفتح مناطق التعمير في 
لى تعبئة وتطوير  مختلف مناطق البلاد، ومن جهة ثالثة س يدعم الحاجة اإ

يواء الم لام  مٮتلف الفاات الس ياحة الداخلية والرفع من متطلبات الإ
لاجمدعية، ومن جهة رابعة س يمكن الخواص وبالخصوص من الطبقة 
المتوسطة من تنويع لادخار وتقوية قدراتهم الذاتية في اقتناء الشقق قصد 

 لاس تغلال ولاستمدر الس ياحي.
ن من شآ ن هذا القانون أ ن يساهم في الرفع من قدرات الإيواء  وأ خيرا، فاإ

وتكثيف متطلبات السكن الس ياحي، ليسد بذلك خصاصا كبيرا قد الفندقي 
 يكون هو السبب في تخفيض نس بة الليالي الفندقية رغم تزايد عدد الس ياح.

ن هذا المشروع يمكن أ ن يعتبر دعامة قوية لتحقيق  ومن جانب أ خر، فاإ
ن ما 2090أ هداف "رؤية  ذا لم تتحقق جميع أ هداف هذه الرؤية فاإ "، ل نه اإ

ة مدعاتبر ن مكتس بات خلال الس نوات الس بع الماضية يجب أ ن يع تحقق م
بكل ثقة وأ مان وبكل جرأ ة  2020قوية برسم مخطط لخطة جديدة خطة 

ويقظة، وذلك من خلال لاس تفادة من أ خطاء الماضي واعمددها كتجربة 
تمكن من لاس تفادة من المزايا التي تحققت وتمكن من خلق دينامكية 

القطاع الس ياحي الوطني وبين مختلف القطاعات جديدة وقوية بين 
لاقتصادية ولاجمدعية، كقطاع الصناعة التقليدية التي تعرف هي أ يضا 

 وقطاع الثقافة وقطاع الفلاحة والموارد ال خرى. 2094رؤيتها في 
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ن النهوض بالقطاع الس ياحي وتقوية قدراته  طار، فاإ وفي هذا الإ
بل في العشرية القادمة يتطلب بالتآ كيد التنافس ية لضمان نجاح خطة المس تق 

يوائية وتوس يعها وتنويعها وتجديد  تنويع المنتوج الس ياحي والرفع من قدراته الإ
نتاج وتسخير القدرات والخبرات المهنية وجودة التكوين  ال دوار ووسائل الإ
لى ضرورة  ضافة اإ وتطوير وتجديد أ سطول النقل الس ياحي بجميع أ نواعه، اإ

ث ك حد المكونات ال ساس ية لبناء الس ياحة النظيفة وذات اعمدد الترا
مس توى عالي باعتبار التراث والثقافة والبياة والإيكولوجية من المكونات 
التي تساهم في توس يع ام٬ال الس ياحي بشكل راقي، خصوصا لما يتعلق ال مر 

اقعه ببلد كالمغرب غني بتراثه وتاريخه ومتنوع في ثقافته ومتعدد في مآ ثره ومو 
نعاش والترويج الس ياحي  الطبيعية وال ثرية، خصوصا وأ ن هذا المعطى في الإ
له مكانة واسعة يجب أ ن يكون له العناية اللائقة للرفع من مس توياته 
وحمايته من بعض الممارسات التي ل تليق بتقاليد وطبائع المغاربة التي تعتمد 

 كرم الضيافة وحب ال خر.
ن الس ياحة بهذ ا المفهوم يجب أ ن تكون صناعة عصرية وأ خيرا، فاإ

نعاش الذكي والمتطور والتجديد  متطورة، تعتمد على التواصل الواسع والإ
الس ياحي الجديد يجب أ ن يكون  marketingالمس تمر والمتنوع، وتدبير 

ضمن اهمدمات اجಉيع من سلطات عمومية وهيئات منتخبة محلية في المدن 
لى ام٬تمع   المدني بكافة فاعليه.والجهات بالإضافة اإ

ضافية التي يضيفها هذا  ن غناء منظومة قانونينا الس ياحي بقيمة اإ اإ
المشروع، والذي نحن بصدد دراس ته فيكون طفرة نوعية لتحقيق ال هداف 
لاقتصادية ولاجمدعية والثقافية لمشروعنا الس ياحي الوطني، وأ نه بذلك 

جماعنا جميعا.  لجدير لينال اإ
 ورحمة ౫ಋ.والسلام عليكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد المستشار.

 .الكلمة للمعارضة
 لتحالف الوطني. تفضل الس يد المستشار...تفضل.. فريق ال الكلمة

 الس يد رئيس الجلسة:
ذن ننتقل للتصويت على مواد المشروع:  اإ

لى المادة  9المادة ال ولى من   = الإجماع؛  20اإ
 القانون برمته على التصويت = الإجماع.أ عرض مشروع 

ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم  يقضي  09.00اإ
نعاش الس ياحي وبتغيير  قامات العقارية للاإ جراءات خاصة تتعلق بالإ بسن اإ

 .بمثابة النظام ال ساسي للمؤسسات الس ياحية 09.00وتتميم القانون رقم 
 رفعت الجلسة.


